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الجریدة الرسمیة عدد 5778 الصادرة  بتاریخ 25 شوال 1430 (15 أكتوبر 2009)

 
قرار لوزیر الاقتصاد والمالیة رقم 1463.08 صادر في 4 شعبان 1429 (6أغسطس 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم

G/1/2008 المتعلق بشروط نشر القوائم التركیبیة من لدن مؤسسات الائتمان.
 
 
 

وزیر الاقتصاد والمالیة،
 

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.05.178 بتاریخ
15 من محرم 1427 (14 فبرایر 2006) ولاسیما المادة 17 منھ،

 
قرر ما یلي :

 

المادة 1
یصادق على منشور والي بنك المغرب رقم G/1/2008 الصادر في 16 یولیو 2008 المتعلق بشروط نشر القوائم التركیبیة من لدن مؤسسات

الائتمان.
 

المادة 2
   ینشر ھذا القرار بالجریدة الرسمیة.

 
حرر بالرباط في 4 شعبان 1429 (6أغسطس 2008).

 
الإمضاء: صلاح الدین المز وار.

 
 

1/G/2008 منشور والي بنك المغرب رقم
صادر في 16 یولیو 2008 یتعلق بشروط نشر القوائم التركیبیة من

طرف مؤسسات الائتمان
 

والي بنك المغرب،
 

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والھیئات المعتبرة في حكمھا، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.05.178 بتاریخ 15
من محرم 1427 (14 فبرایر 2006) ولاسیما المادة 49 منھ،

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 8 یولیو 2008؛
 

یحدد في ھذا المنشور الشروط التي یجب أن تنشر وفقھا مؤسسات الائتمان قوائمھا التركیبیة.
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المادة 1

یجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر في جریدة للاعلانات القانونیة قوائمھا التركیبیة السنویة التي تعدھا بشكل فردي وفقا لمقتضیات القسم الثالث
من المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان الملحق بالمنشور رقم G/2007/56  الصادر في 8 أكتوبر 2007 والمتعلق بشروط مسك مؤسسات

الائتمان لحساباتھا.
   تشتمل القوائم التركیبیة على مایلي:

-   الحصیلة؛
-   حساب العائدات والتكالیف؛

-   قائمة أرصدة التدبیر؛
-   جدول تدفقات الخزینة؛

-   قائمة المعلومات التكمیلیة.
 

المادة 2
   یجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر القوائم المشار إلیھا في المادة السابقة كما تم حصرھا عند نھایة النصف الأول من كل سنة محاسبیة.

   تشتمل ھذه القوائم على مقارنة مع الأرقام التي تم حصرھا عند نھایة النصف الأول من السنة المحاسبیة السابقة بالنسبة لحساب العائدات
والتكالیف وقائمة أرصدة التدبیر ومقارنة مع الأرقام المحصورة عند نھایة السنة المحاسبیة السابقة بالنسبة للحصیلة.

 
المادة 3

   ینبغي أن تكتسي عناصر قائمة المعلومات التكمیلیة المنشورة أھمیة كبرى مقارنة بالمعطیات التي تفرزھا القوائم التركیبیة الأخرى وأن تأخذ بعین
الاعتبار خصوصیات نشاط مؤسسات الائتمان.

 

المادة 4
   تشتمل قائمة المعلومات التكمیلیة التي یتم حصرھا عند نھایة النصف الأول من السنة المالیة على توصیف لكل الأحداث أو العملیات التي طرأت

منذ نشر القوائم التركیبیة لآخر سنة محاسبیة والتي تعتبر مھمة لتقییم الوضعیة المالیة لمؤسسات الائتمان ونتائجھا والمخاطر التي تتحملھا.
 

المادة 5
   یجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر في جریدة للاعلانات القانونیة قوائمھا المالیة السنویة التي تعدھا بشكل مجمع وفقا لمقتضیات القسم الرابع

من المخطط المحاسبي لمؤسسات الائتمان.
   تشتمل ھذه القوائم المالیة على ما یلي:

-         الحصیلة؛
-         حساب النتیجة؛

-         قائمة تغییرات الرسامیل الذاتیة؛
-         جدول تدفقات الخزینة؛

-         الإیضاحات.
 

المادة 6
   تنشر مؤسسات الائتمان القوائم المالیة الواردة أدناه على شكل مجمع كما تم حصرھا عند نھایة النصف الأول من كل سنة محاسبیة:

-         الحصیلة مع مقارنة للأرقام المحصورة عند نھایة السنة المحاسبیة السابقة؛
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-         حساب النتیجة مع مقارنة لللأرقام المحصورة عند نھایة النصف الأول من السنة المحاسبیة السابقة؛
-         قائمة التغییرات التي طرأت على الرسامیل الذاتیة منذ بدایة السنة المحاسبیة وكذا قائمة مقارنة بالنسبة لنفس الفترة من السنة المحاسبیة

السابقة؛
-         جدول تدفقات الخزینة منذ بدایة السنة المحاسبیة وكذا جدول مقارن بالنسبة لنفس الفترة من السنة المحاسبیة السابقة؛

-         الإیضاحات أو مجموعة مختارة من ھذه الإیضاحات تتضمن معلومات ذات أھمیة.
 

المادة 7
      یجب أن تدرج القوائم المشار إلیھا في المادتین 1 و 5 في تقریر التدبیر الخاص بمؤسسات الائتمان.

 

المادة 8
   یحدد تاریخ إقفال السنة المحاسبیة لمؤسسات الائتمان في 31 دیسمبر من كل سنة.

 

المادة 9
   یجب فحص القوائم التركیبیة والقوائم المالیة، المشار إلیھما في المادتین 1 و 5، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات.

یجب أن یقوم مراقبو الحسابات في نھایة ھذا الفحص بتقدیم إشھاد:
-         یصرحون فیھ بكون ھذه القوائم قانونیة وصحیحة وتعكس صورة صادقة عن نتیجة السنة المالیة المنصرمة وكذا عن الوضعیة المالیة

والذمة المالیة للمؤسسة عند نھایة كل سنة محاسبیة؛
-         أو یشفعوا ھذا الإشھاد بتحفظات؛

-         أو یرفضوا الإشھاد على ھذه القوائم.
وفي الحالتین الأخیرتین، یجب تحدید الأسباب التي تعلل ذلك.

 

المادة 10
   یجب أن تنشر القوائم التركیبیة السنویة الفردیة ثلاثین یوما على الأقل قبل انعقاد الجمعیة العامة العادیة وأن تشیر بشكل صریح إذا ما تم فحص

ھذه القوائم من طرف مراقبي الحسابات من عدمھ.
وفي حالة ما إذا قام مراقبو الحسابات بفحص ھذه القوائم، یجب أن تكون مرفقة بالشھادة المشار إلیھا في المادة9.

 

المادة 11
   یجب على مؤسسات الائتمان أن تنشر في جریدة للاعلانات القانونیة قبل 31 ماي على أبعد تقدیر بعد تاریخ إقفال السنة المحاسبیة، بیانا تحدد

فیھ:
-         إن كانت القوائم التركیبیة المنشورة قبل عقد الجمعیة العامة العادیة قد حظیت بموافقة ھذه الأخیرة ولم یتم إدخال أي تعدیلات علیھا؛

-         أو أنھ قد تم إدخال تعدیلات على ھذه القوائم، وفي ھذه الحالة ینبغي تحدید طبیعة ھذه التعدیلات وكذا القوائم المعنیة والتصدیق علیھا
من طرف مراقبي الحسابات.

   ویجب أن یتضمن ھذا البیان شھادة مراقبي الحسابات في حالة مالم یتم فحص القوائم التركیبیة المنشورة قبل انعقاد الجمعیة
العامة.

 

المادة 12
   یجب أن تنشر القوائم المالیة السنویة قبل 31 ماي على أبعد تقدیر بعد تاریخ إقفال السنة المحاسبیة.
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   ویجب أن ترفق بھذه القوائم شھادة مراقبي الحسابات المشار إلیھا في المادة 9 أعلاه.
 

المادة 13
   یجب أن تنشر القوائم التركیبیة نصف السنویة، المشار إلیھا في المادة 2 أعلاه قبل 30 سبتمبر على أبعد تقدیر.

   یجب أن تنشر القوائم المالیة نصف السنویة، المشار إلیھا في المادة 6 أعلاه، قبل 15 أكتوبر على أبعد تقدیر من كل سنة محاسبیة.
   ویجب أن ترفق بھذه القوائم شھادة یقوم فیھا مراقبو الحسابات:

-         بالتصدیق على صحة المعلومات الواردة في تلك القوائم؛
-         أو إبداء تحفظات حول صحة تلك المعلومات.

   و في ھذه الحالة الأخیرة ینبغي تحدید الأسباب التي تعلل ذلك.
 
 


